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ملخص البحث:

ــا كبيــرًا لإرادة الأطــراف المتعاقــدة؛ وذلــك  ــى المُشــرـعون فــي معظــم الــدول اهتمامً   لقــد أوَلَ
ــة  ــم المتبادل ــا تخــدم مصالحه ــن، كم ــح المتعاقدي ــة تخــدم مصال ــة التعاقديَ ــأن الحري ــم ب ــا منه إيمانً
ــه،  ــد، أو تكوين ــي للعق ــام القانون ــد النظ ــي تحدي ــواء كان ف ــام، س ــكل ع ــارة بش ــات التج ــي عملي ف
ــم أهميَــة عقــد التوزيــع الحصــري فــي المجــال الاقتصــادي يجعــل مــن الضــروري  كمــا أن تعاظُ
البحــث فــي القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري للوصــول إلــى قواعــد القانــون 
ــي  ــا الت ــت هــذه القواعــد هــي ذاته ــا إذا كان ــة م ــج موضوعــه، ومعرف ــي تعال ــي الخــاص الت الدول
ــه اكتســب  ــع الحصــري لأهميت ــد التوزي ــة، أم أن عق ــة عامَ ــة بصف ــة الدوليَ ــود التجاريَ ــج العق تعال
عنايــةً خاصَــة واســتحق تخصيصــه بمعاملــة مختلفــة. وتوصلنــا إلــى أن المشــرع الإماراتــي ســار 
علــى نهــج التشــريع الأوروبــي فــي إخضــاع عقــد التوزيــع الحصــري إلــى قانــون الإرادة، وخالفــه 
فــي مســألة تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق عنــد غيــاب إرادة الأطــراف بــأن وضــع قواعــد إســناد 
جامــدة والتــي قــد لا تناســب العقــود المســتحدثة عامــةً وعقــد التوزيــع خاصــةً، وفــي هــذا الصــدد 
ــأن يحــذو حــذو المشــرع الأوروبــي، ويتبنــي ضابــط إســناد مــرن  نوصــي المشــرع الإماراتــي ب

عنــد غيــاب إرادة الأطــراف

الكلمــات الدالــة: عقــد التوزيــع الحصــري، القانــون الواجــب التطبيــق، مبــدأ قانــون الإرادة، 
الأداء المُميَــز، محــل الإقامــة المعتــادة

كلية القانون- جامعة الشارقة )الشارقة- الإمارات العربية المتحدة(  (1(
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المقدمة:

ــا للصفقــات التجاريَــة  لطالمــا اعْتبُِــرت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة مركــزًا عالمي�ًــا مهم�ً
ــاط  ــى الارتب ــذه المنشــآت إل ــع به ــا دف ــة والتجــار، مم ــة والتجاريَ ــن المنشــآت الصناعيَ ــة بي الدوليَ
بالتجــار فــي الدولــة بعقــود توزيــع حصريَــة، لتصريــف منتجاتهــم وسِــلعَهم وخدماتهــم والترويــج 
لهــا؛ لذلــك تمــت الاســتعانة بموزعيــن - بحكــم خبرتهــم المحليـَـة - لممارســة نشــاط تلــك المنشــآت 
بكفــاءة عاليــة تحقــق لهــم القــدرة علــى المنافســة فــي الســوق المحليــة للدولــة. فهــذا يجعــل احتماليـَـة 
نشــوء منازعــات عــن هــذه العقــود أمــرًا واردًا لا محالــة؛ نظــرًا لطبيعــة عقــد التوزيــع باحتوائــه 
علــى عنصــر أجنبــي ولضخامــة اســتثماراته، فــإن المنازعــات الناشــئة عنــه إذا مــا عُرضــت علــى 
القضــاء فإنهــا ســتثُير مســائل القانــون الدولــي الخــاص، ويجــب تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى عقــد التوزيــع الحصــري

إن قواعــد القانــون الدولــي الخــاص تقــوم - مــن خلال منهــج التنــازع - بتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق علــى العقــد الدولــي، وذلــك بســماحها للأطــراف باختيــار قانــون العقــد صراحــةً 

ــاب إرادة الأطــراف ــه حــال غي ــذي يلُجــأ إلي ــط الإســناد ال ــد ضاب ــا، أو بتحدي أو ضمنً

ــاك  ــد، فهن ــن العق ــئة ع ــات الناش ــع المنازع ــم جمي ــد لا يحك ــون العق ــه أن قان ــلمَ ب ــن المُس وم
مســائل تخــرج لتخضــع لقانــون آخــر كالشــكل والأهليـَـة، ومــن ثـَـم تقــوم هــذه الدراســة بالنظــر فــي 

تطبيــق تلــك القواعــد المســتقرة علــى عقــد التوزيــع الحصــري.

إشكاليةَ الدراسة:

تتمثلَ إشكاليةَ الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

مــا القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري؟ وهــل يجــوز لطرفيــه اختيــار 
القانــون الــذي يحكمــه؟

ويتفرَع عن هذا السؤال الرئيس جملةٌ من التساؤلات على النحو الآتي: 

مــا المعاييــر التــي يعُتمَــد عليهــا فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع . 1
الحصري؟

ــى . 2 ــق عل ــون الواجــب التطبي ــد القان ــي تحدي ــدأ ســلطان الإرادة ف ــط مب مــا حــدود وضواب
ــع الحصــري؟  ــد التوزي عق

فــي حــال غيــاب الاتفــاق أو غموضــه حــول القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيع . 3
الحصــري، مــا المعيــار الــذي يعُتــدُ بــه لتحديــد هــذا القانون؟ 
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أهداف الدراسة:

إن الهدف من تلك الدراسة يتمثلَ فيما يلي:

ــع . 1 ــد التوزي ــوع عق ــج موض ــي تعال ــاص الت ــي الخ ــون الدول ــد القان ــى قواع ــول إل الوص
الحصــري، ومعرفــة مــا إذا كانــت هــذه القواعــد هــي ذاتهــا التــي تعالــج العقــود التجاريـَـة 
ــةً خاصَــة  ــه اكتســب عناي ــع الحصــري لأهميت ــد التوزي ــة، أم أن عق ــة عامَ ــة بصف الدوليَ

ــة. ــة مختلف واســتحق تخصيصــه بمعامل

الوقــوف علــى القانــون الــذي يحكــم عقــد التوزيــع الحصــري عنــد غيــاب اختيــار . 2
للقانــون الواجــب التطبيــق فــي التشــريع الإماراتــي والتشــريع الأوروبــي. الأطــراف 

بيــان ضوابــط وحــدود اختيــار الأطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع . 3
الحصــري.

منهج الدراسة:

فــي هــذا البحــث ارتأينــا اتبــاع كلٍ مــن: المنهــج التحليلــي، والمقارن، والاســتنباطي؛ إذ ســيكون 
هنــاك تطبيــق للقواعــد العامَــة علــى عقــد التوزيــع الحصــري متــى كانــت متوافقــةً معــه، مــع الأخــذ 
فــي الاعتبــار مــا إذا كانــت واجبــة الخضــوع لتعديــلٍ مــا؛ لكــي تــتلاءم مــع طبيعــة ذلــك العقــد، أو 
ــه، كالمــادة الرابعــة مــن  مــا إذا كان مــن اللازم اســتبعادها فــي ظــل وجــود قواعــد خاصَــة تحكمُ
لائحــة رومــا لســنة 1980. كمــا ســيتم الوقــوف علــى تلــك القواعــد العامَــة والخاصَــة مــن خلال 

دراســة مقارنــة بيــن القانــون الإماراتــي والقانــون الأوروبــي

تقسيم الدراسة:

ــد  ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــي تحدي ــة ف ــة المتمثلـ ــذه الدراس ــداف ه ــق أه لتحقي
التوزيــع الحصــري فــي ضــوء القانــون الإماراتــي والقانــون الأوروبــي، تــم تقســيم الدراســة إلــى 

ــي: ــى النحــو الآت ــن عل مبحثي

المبحــث الأول: دور الإرادة فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع 
الحصــري

المبحــث الثانــي: القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري فــي ظــل غيــاب 
ــون الإرادة قان
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المبحــث الأول: دور الإرادة فــي تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
عقــد التوزۡيــع الحصــري

ــق  ــا يحق ــم عقودهــم بم ــي تنظي ــة ف ــدة الحريَ ــا أن للأطــراف المتعاق ــه قانونً مــن المُســتقرَ علي
مصالحهــم، وهــذا هــو مبــدأ قانــون الإرادة )عــز الديــن، 2008، ص: 5( والــذي أخــذ بــه التشــريع 
ــار القانــون  ــد باختي ــة، بمــا يســمح لأطــراف العق ــة والغربيَ الإماراتــي وأغلــب التشــريعات العربيَ
الــذي يحكــم العقــد المُبــرَم بينهــم صراحــةً أو ضمنًــا، ومــع ذلــك لقــي قانــون الإرادة انتقــادًا شــديدًا 
عنــد البعــض مــن الفقهــاء )الهــداوي،1997، ص: 147(. لكــن بالرغــم مــن تلــك الانتقــادات 

ــة. ــا وصامــدًا يطبَــق علــى العقــود الدوليَ ــا حيوي�ً المُوجَهــة إليــه ظــلَ قانونً

ولمــا كان عقــد التوزيــع الحصــري مــن العقــود التــي تدخــل فــي نطــاق تطبيــق قانــون الإرادة، 
فســوف يكــون مــدار البحــث فــي هــذا المبحــث حــول كيفيــة تعييــن قانــون الإرادة فــي عقــد التوزيــع 
الحصــري )المطلــب الأول(، والوقــوف علــى ضوابــط وحــدود اختيــار الأطــراف للقانــون الواجــب 

التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري )المطلــب الثانــي(

المطلب الأول: كيفية تعيين قانون الإرادة في عقد التوزۡيع الحصري

يعُــد قانــون الإرادة قاعــدةَ إســنادٍ خاصَــة بتحديــد قانــون العقــد فــي مجــال الالتزامــات التعاقديـَـة 
الدوليـَـة وهــي كســائر قواعــد تنــازع القوانيــن غيــر مباشــرة يقتصــر دورهــا علــى الإشــارة للقانــون 
الواجــب التطبيــق علــى العقــد مــن بيــن عــدة قوانيــن تتنــازع حكمــه. كمــا يعــدُ قانــون الإرادة مُعتمَــدًا 
مــن قبِــل معظــم التشــريعات الوضعيـَـة )بلاق،2015، ص: 61(. والتــي منهــا التشــريع الإماراتــي 
ــى  ــد ســار عل ــك ق ــة، ويكــون بذل ــون المعــاملات المدنيَ ــادة )19 / 1( مــن قان ــي الم ــه ف ــذي قننَ ال
غــرار الاتفاقيَــات الدوليَــة التــي أهمُهــا اتفاقيَــة رومــا لســنة 1980 المعدَلــة بموجــب لائحــة رومــا 
2008 / 593 الخاصَــة بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديـَـة والتــي تعــدُ جــزءًا 

ــذا  ــي ه ــن تســاؤلات ف ــور م ــا يث ــن م ــة. لك ــدول الأوروبي ــه معظــم ال ــذ ب ــي تأخ ــن نظــام قانون م
المقــام، كيــف يكــون تعبيــر الأطــراف عــن إرادتهــم فــي اختيــار قانــون العقــد؟ وهــل قانــون الإرادة 

يناســب عقــد التوزيــع الحصــري فــي التطبيــق؟

ــن  ــرع الأول: التعيي ــن: الف ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــمنا ه ــاؤلات قسَ ــذه التس ــن ه ــة ع للإجاب
الصريــح لقانــون عقــد التوزيــع الحصــري، الفــرع الثانــي: التعييــن الضـمنــي لقانــون عقــد التوزيــع 

ــري الحص



نجاة صبري العقاد / نشوى أحمد محمد ) 343 - 371 (

347 مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

الفرع الأول: التعيين الصريح لقانون عقد التوزۡيع الحصري

ــار القانــون الواجــب التطبيــق  إن العقــود ذات الطابــع الدولــي تعطــي الحــق للأطــراف باختي
ــي  ــة ف ــون شــكليةَ معينَ ــب القان ــن؟ هــل يتطل ــك التعيي ــون ذل ــف يك ــا: كي ــن الســؤال هن ــا، لك عليه

ــى عقدهــم؟ ــق عل ــون الواجــب التطبي ــد القان ــي تحدي ــن ف ــر عــن إرادة المتعاقدي التعبي

بمقتضــى نــص المــادة )19 / 1( مــن القانــون المدنــي الإماراتــي التــي نصَــت علــى أنــه: "...
ــا آخــر هــو المــراد تطبيقــه". يتبيــن لنــا  مــا لــم يتفــق المتعاقــدان أو يتبيَــن مــن الظــروف أن قانونً
أن أمــام أطــراف عقــد التوزيــع الحصــري اختيــاران: اختيــار صريــح، واختيــار ضمنــي. علــى أن 
المقصــود بالاختيــار الصريــح هــو وجــود اتفــاق محــدَد بيــن الأطــراف علــى إخضــاع أي نــزاع 
ينشــأ بينهــم حــول العقــد لقانــون دولــة معينَــة )خليــل، 2019، ص: 81(. وبذلــك يكــون الاختيــار 
الصريــح فــي تحديــد قانــون العقــد بالاســم، مثــل أن يقُــال: يطبــق قانــون الدولــة )أ أو ب(. وقــد يبــدو 
لنــا أن المُشــرـع عندمــا وضــع قاعــدة الإســناد الخاصَــة بالالتزامــات التعاقديـَـة حــرص علــى توفيــر 
الأمــان القانونــي للأطــراف حــال وقــع مســتقبلًا نــزاع بينهــم، كمــا حــرص علــى حمايــة مصالحهــم 
المنشــودة وعــدم إعاقــة حركــة التجــارة عبــر الحــدود )عفيفــي، 2020، ص: 51(. حيــث مــن حــق 
أطــراف عقــد التوزيــع الحصــري التخطيــط منــذ البدايــة ومعرفــة مــا هــو القانــون الــذي يحكمــه، 
كمــا مــن حقهــم اختيــار هــذا القانــون لكــي يتجنبــوا تطبيــق قانــون آخــر لــم يكــن فــي توقعاتهــم، فهــذا 
يعــزز الطمأنينــة لديهــم مــن جانــب ومــن جانــب آخــر يعــدُ احترامًــا لمبــدأ قانــون الإرادة الــذي أخــذ 
بــه المُشــرـع الإماراتــي وفــق نــص المــادة )19 / 1( مــن قانــون المعــاملات المدنيـَـة والــذي يخضــع 
ــى قاعــدة  ــة الأخــرى بمــا أنهــا تحتــوي عل ــد التوزيــع الحصــري مثــل باقــي العقــود الدوليَ ــه عق ل

إســناد عامَــة لجميــع العقــود الدوليـَـة

ــط  ــة ضواب ــى كافَ ــراف عل ــاره الأط ــذي يخت ــون ال ــة للقان ــى الأولوي ــرـع أعط ــا أن المُش كم
ــرط  ــوزـع( لش ــورـد، والمُ ــد )المُ ــراف العق ــن خلال إدراج أط ــك م ــون ذل ــرى، ويك ــناد الأخ الإس
القانــون الواجــب التطبيــق أثنــاء التعاقــد، أو فــي اتفــاقٍ لاحــقٍ علــى العقــد. كمــا شــدَد الفقهــاء علــى 
ــة اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد بشــكل صريــح بقولهــم بالنســبة لرجــل الأعمــال إنــه مــن  أهميَ
الخطــورة ألا يقــوم باشــتراط القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد، لأنــه ســوف يجــد نفســه فــي 
ضبــاب أو مجهــول )التميمــي، 2021، ص: 24(. وعلــى صعيــد القانــون الأوروبــي نلاحــظ 
اهتمامًــا كبيــرًا بمبــدأ قانــون الإرادة فــي اختيــار قانــون العقــد، وإجمــاع الاتفاقيَــات الدوليَــة علــى 
ــا لســنة )1980( الخاصَــة  ــة روم ــد نصَــت اتفاقيَ ــد، فق ــون العق ــح لقان ــار الصري ــداد بالاختي الاعت
بالقانــون الواجــب التطبيــق علــى الالتزامــات التعاقديـَـة للــدول أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي، 
بالإضافــة لتنظيــم رومــا )1( لســنة 2008 حريــة الاختيــار؛ حيــث تنــص المــادة )3 / 1( مــن ذلــك 
التنظيــم علــى أنــه: "يخضــع العقــد للقانــون الــذي يختــاره الطرفــان، كمــا يجــب أن يتــم الاختيــار 
بشــكل صريــح أو واضــح مــن خلال شــروط العقــد أو ظــروف القضيـَـة، ويمكــن للأطــراف اختيــار 
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 A :ــة ــة الإنجليزي ــص باللغ ــط". )الن ــه فق ــزء من ــى ج ــه أو عل ــد كلـ ــى العق ــق عل ــون المنطب القان
 contract shall be governed by the law chosen by the parties. The choice

 shall be made expressly or clearly demonstrated by the terms of the contract

 or the circumstances of the case. By their choice the parties can select the

)".law applicable to the whole or to part only of the contract

وبالنظــر للمــادة نجــد أن المُشــرـع الأوروبــي مكَــن الأطــرافَ المتعاقــدة مــن اختيــار القانــون 
ــم  ــد يحك ــون العق ــم لقان ــا، ســواء كان اختياره ــةً أو ضمنً ــم صراح ــى عقده ــق عل الواجــب التطبي
ــي تنتمــي  ــدول الت ــن ال ــد بي ــون العق ــار قان ــك تكــون فكــرة اختي ــه. وبذل ــد أو جــزءًا من كامــل العق
للاتحــاد الأوروبــي هــي المهيمنــة )خليــل، 2019، ص:85(. لكــن تثُــار مشــكلة القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري فــي حــال لــم يوجــد نــص صريــح مــن أطرافــه بخضــوع 

ــة؟ ونجيــب عــن هــذا التســاؤل فــي الفــرع التالــي العقــد لقانــون دولــة معينَ

الفرع الثاني: التعيين الضمني لقانون عقد التوزۡيع الحصري

ــد، لا  ــى العق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــى تحدي ــح عل ــاق الصري ــود الاتف ــدم وج إن ع
يعنــي انتهــاء دور الأطــراف، بــل قــد تكــون الإرادة موجــودة بيــن ثنايــا العقــد، وهــو مــا يعُــرف 
بالاتفــاق الضمنــي، وهنــا يتعيـَـن علــى القاضــي التعامــل مــع مضمــون العقــد، وأن يبحــث فــي بنــوده 
ــار  ــال: اختي ــبيل المث ــى س ــل، عل ــن والدلائ ــتعيناً بالقرائ ــة، مُس ــن الضمنيَ ــة المتعاقدي للتوصــل لنيَ
ــن خلال  ــزاع، أو م ــوع ن ــال وق ــا ح ــوء إليه ــم اللج ــي يت ــة الت ــة المختص ــراف للمحكم ــد الأط أح
جنســيةَ الأطــراف )التميمــي، 2021، ص: 27(؛ إذ إن معظــم التشــريعات اعتــدَتْ بالاختيــار 
ــة،  ــك الإرادة الضمنيَ ــي تفســير تل ــة ف ــق، لكــن بدرجــات متباين ــون الواجــب التطبي ــي للقان الضـمن
مثــال علــى ذلــك: القانــون المدنــي لمدينــة كيبيــك الكنديــة مــادة )3111( يتطلــب الاســتدلال علــى 
 A"( ،ــد ــة بالتعاق ــروف المحيط ــي الظ ــث ف ــط دون البح ــد فق ــروط العق ــن ش ــة م الإرادة الضمنيَ
 juridical act, whether or not it contains any foreign element, is gov - erned

 by the law expressly designated in the act or the designation of which may

 be inferred with certainty from the terms of the act," Civil Code of Qué -
").Bec, S.Q. 1991, art. 3111 (Can

)فــي حيــن أن القانــون الإماراتــي، والقانــون الأردنــي والقانــون المصــري لــم يضعــوا شــروطاً 
ــون  ــك الإرادة، )جــاء نــص المــادة )19 / 1( مــن القان تحــدُ مــن ســلطة القاضــي فــي اســتنباط تل
ــن  ــدان أو يتبيَ ــق المتعاق ــم يتف ــا ل ــة... م ــات التعاقدي ــى الالتزام ــه: "يســري عل ــى أن ــي عل الإمارات
ــا آخــر هــو المــراد تطبيقــه"، فهــذا نــص صريــح وواضــح يجُســـد الإرادة  مــن الظــروف أن قانونً
ــري  ــون المص ــن القان ــص )19 / 1( م ــادة ن ــل ذات الم ــل، ويقاب ــناد أصي ــط إس ــة كضاب الضمنيَ
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ــه  ــس ل ــةً ولي ــرَ مرون ــج أكث ــذا النه ــون ه ــك يك ــي( وبذل ــون الأردن ــن القان ــادة )25( م ــص الم ون
حــدود مقيـــدة؛ إذ تعــدُ هــذه مســألةَ واقــعٍ وفــق ســلطة تقديــر القاضــي، أي لا تخضــع لرقابــة محكمــة 
النقــض )محمــد، 2021، ص: 215(. لكــن يجــب أن يكــون اســتنتاجه مبني�ًــا علــى أســباب مقبولــة 

وســائغة.

وبالنســبة للاتحــاد الأوروبــي نجــد تنظيــم اتفاقيـَـة رومــا )2008( المــادة 1 / 3 ) النــص باللغــة 
 A contract shall be governed by the law chosen by the parties." :الإنجليزيــة
 The choice shall be made expressly or clearly demonstrated by the terms

 of the contract or the circumstances of the case. By their choice the parties

 )".can select the law applicable to the whole or to part only of the contract

ــروف  ــد أو ظ ــكام العق ــن خلال أح ــوح م ــة بوض ــة الضمنيَ ــتخلاص النيَ ــى اس ــص عل ــا تن إذ إنه
القضيـَـة؛ ومــن ثـَـم فهــو يفضــل اليقيــن علــى المرونــة ويحــدُ مــن سُــلطة القاضــي فــي اســتخلاصها 
مــا إذا كانــت إرادة ضمنيـَـة؛ ممــا يرُتـــب نتيجــةً مهمــةً متمثلــة فــي خضــوع ســلطة القاضــي لرقابــة 
محكمــة النقــض تســتوجب عليــه توضيــح أســباب اســتنتاجه، وإلا كان حكمــه قاصــرًا يتعيــن 
ــي  ــنة 2015 الت ــاي لس ــر لاه ــادئ مؤتم ــدَتْ مب ــا اعت ــرب، 2012، ص: 121(. أيض ــه )ح نقض
تــم إصدارهــا لتسترشــد بهــا الــدول فــي الاختيــار الضمنــي؛ إذ قضــت فــي المــادة )4( بــأن يكــون 
ــد أو ظــروف الحــال  ــي أحــكام العق ــا ف ــه واضحً ــل ل ــد أو أي تعدي ــون العق ــار الأطــراف لقان اختي
ــادة )116 / 2)  ــص الم ــة بن ــس الإرادة الضمنيَ ــى تكري ــا تجلَ ــزي، 2016، ص: 390(. كم )العن
مــن القانــون الدولــي الخــاص السويســري لســنة 1987 الــذي نــص علــى أنــه:" 2 - ... أو يثبــت 
بوضــوح مــن خلال شــروط العقــد أو مــن الظــروف الملابســة لــه..". ونلاحــظ مــن اســتقراء النــص 
الســابق أن مــن واجــب القاضــي عنــد غيــاب الإرادة الصريحــة أن يســتنبط الإرادة الضمنيَــة مــن 
الأحــكام الــواردة فــي شــروط العقــد والتــي صــادق عليهــا المتعاقــدان )التميمــي، 2021، ص: 26).

فــي المقابــل نجــد بعــض القوانيــن عزفــت عــن الاعتــراف بــالإرادة الضمنيـَـة تمامًــا، والســبب 
أنــه قــد يواجــه القاضــي صعوبــات أثنــاء كشــفه عــن الاختيــار الضمنــي تــؤدي بــه إلــى حلــول لــم 
تقصدهــا أبــدًا إرادة الأطــراف، ومــن تلــك القوانيــن: القانــون المدنــي الإســباني لســنة 1889المــادة 
)5 / 10(، والمــادة )1 / 41( مــن القانــون البرتغالــي رقــم 66 لســنة 1966، والمــادة )25( مــن 

القانــون البولنــدي )حــرب، 2012، ص: 60)
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المطلــب الثانــي: ضوابــط وحــدود اختيــار الأطــراف للقانــون الواجــب التطبيــق علــى 
عقــد التوزۡيــع الحصري

إن القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري هــو القانــون الــذي اتفــق عليــه 
ــار  ــراف اختي ــكان الأط ــون بإم ــاق يك ــك الاتف ــب ذل ــا، وبموج ــةً أو ضمنً ــد صراح ــراف العق أط
القانــون الــذي يلُبــي توقعاتهــم ويحمــي مصالحهــم، إلا أنــه يوجــد بعــض القيــود التــي يجــب وضعهــا 
ــي تكــون  ــق، كمــا يجــب مراعــاة المســائل الت ــون الواجــب التطبي ــد القان ــد تحدي ــي الحســبان عن ف

خــارج نطــاق القانــون المتفــق عليــه علــى أنهــا تخضــع لقانــون آخــر

ــون  ــد الإرادي لقان ــط التحدي ــي الأول: ضواب ــدرس ف ــن، ن ــى فرعي ــب إل ــذا المطل ــم ه ونقس
ــد ــون العق ــراف لقان ــار الأط ــدود اختي ــي: ح ــي الثان ــن ف ــد، ونبي العق

الفرع الأول: ضوابط التحديد الإرادي لقانون العقد

ــب  ــون الواج ــن القان ــي تعيي ــة ف ــة كامل ــن حري ــة المتعاقدي ــه أن حري ــن الفق ــض م ــرى البع ي
التطبيــق علــى عقدهــم، وأي قيــد علــى هــذه الحريــة ســوف ينــزع الهــدف والمضمــون مــن قاعــدة 
التنــازع )زيانــي، 2023، ص: 6(. فــي حيــن أن هنــاك اتجاهـًـا آخــر يــرى أنــه بــدون وجــود صلــة 
ــة التــي اختيــر قانونهــا لحكمــه يكــون اختيارهــم عديــم القيمــة  قويــة وجوهريــة بيــن العقــد والدول
)محمــد، 2021، ص: 215(؛ لذلــك لا بــد مــن وجــود ضوابــط تحكــم تلــك الحريــة. وســوف نــدرس 
ــد، الأمــر  ــون العق ــار قان ــي اختي ــد إرادة الأطــراف ف ــر الأول: تقيي ــن، الأم ــرع أمري ــذا الف ــي ه ف

الثانــي: حــدود اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد

الغصن الأول: تقييد إرادة الأطراف في اختيار قانون العقد

منــح القانــون للأطــراف حريــة اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى التزاماتهــم التعاقديـَـة، 
لكــن دون التســليم المُطلـَـق لاختيــار أي قانــون، مهمــا تكــن المبــررات، فيجــب أن يكــون الاختيــار 
ــد  ــع الحصــري ق ــد التوزي ــد، فبالنســبة لعق ــط التــي تحكــم العق ــن الضواب ــي يبي ضمــن إطــار قانون
يختــار الأطــراف قانــون بلــد لا تربطــه أي صلــة بالعقــد، مثــل أن يتــم اســتبعاد قانــون دولــة المــوزـع 
أو اســتبعاد قانــون الدولــة التــي يبُاشَــر فيهــا النشــاطُ وتوزيــعُ المنتــج. فكيــف يمكــن هنــا الأخــذ بمــا 

انتهــت إليــه إرادة الأطــراف المتعاقــدة؟

صحيــح أن القانــون أعطــى الأطــراف حريــة كاملــة فــي اختيــار قانــون العقــد وإمكانيــة تجزئته 
وتعديلــه لاحقًــا، لكــن عليهــم عنــد اختيــار قانــون العقــد عــدم مخالفــة النظــام العــام باختيارهــم، أو 
الاتفــاق علــى قانــون يــؤدي إلــى الإفلات مــن القواعــد الآمــرة فــي تلــك الدولــة التــي وقــع الاختيــار 
علــى قانونهــا )زيانــي، 2023، ص: 8(. كمــا نجــد أن القانــون وفــق نــص المــادة )19( ألزمهــم 
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ــزي، 2016، ص:  ــة )العن ــار قواعــد قانونيَ ــس مــن حقهــم اختي ــي ولي ــة وطن ــون دول ــار قان باختي
ــل عــادات  ــرة تكــون مث ــا بينهمــا، فالأخي ــاك فرقً ــة؛ إذ إن هن ــة موضوعيَ 387(، أو قواعــد قانونيَ

وأعــراف التجــارة الدوليَــة وتطُبَــق مباشــرةً علــى العقــد )عفيفــي، 2017، ص: 134)

الغصن الثاني: وجود صلة بين القانون المختار والعقد:

ــون  ــو قان ــري ه ــع الحص ــد التوزي ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــبق أن القان ــا س ــا فيم بينََ
الإرادة الصريحــة الــذي اتفُــق عليــه صراحــةً فــي العقــد بيــن المُــورـد والمُــوزـع، التســاؤل الــذي 
يثــور هنــا هــو: مــا مــدى حريــة الأطــراف فــي اختيارهــم القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد 
المُبــرم بينهــم؟ هــل لهــم حــق اختيــار قانــون لا تربطــه أي صلــة بالعقــد؟ فعلــى فــرض أنــه أبُــرم 
ــج  ــم تســليم المنت ــى أن يت ــق عل ــي، واتفُ ــن فرنســي وإمارات ــي فرنســا، بي ــع حصــري ف ــد توزي عق
فــي الإمــارات، ودُفــع الثمــن فــي فرنســا، فهــل لهمــا الاتفــاق علــى تطبيــق القانــون الأمريكــي أو 

ــي؟ الصين

فــي التشــريع الإماراتــي وبعــض التشــريعات العربيــة الأخُــرى سُــمح لإرادة المتعاقديــن 
 Marshall,ــة ــد اختيارهــم بوجــود صِل ــى تقيُ ــق دون النــص عل ــون الواجــب التطبي ــار القان باختي
p:991 ,2014( ( بيــن عقــد التوزيــع الحصــري والقانــون المختــار، ومــع ذلــك فهــو يرفــض أي 

نتائــج شــاذة تترتــب علــى اختيــار ذلــك القانــون )زمــزم، 2022، ص: 201(. مثــل الإفلات مــن 
ــة الغــش نحــو القانــون. القواعــد الآمــرة فــي ذلــك القانــون، أو أن يــؤدي إلــى حال

بذلــك تكــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة قــد اتخــذت مســار تنظيــم رومــا لعــام 2008 
الــذي يخُــوـل للأطــراف مطلــق الحريــة فــي اختيــار قانــون العقــد؛ إذ جــاءت المــادة الثالثــة الفقــرة 
الأولــى منــه لتقُــرـر خضــوع العقــد للقانــون الــذي يختــاره أطرافـُـه دون تقيُــد بوجــود صلــة بينهــم، 
وبهــذه المثابــة يكــون مــن حــق الأطــراف اختيــار قانــون محايــد لا يمــد للعقــد أو أطرافــه بصِلــة. كما 
نجدهــا تســير بنفــس الاتجــاه لمبــادئ مشــروع لاهــاي حيــث نـُـصَ فــي المــادة الرابعــة الفقــرة الثانيــة 
ــدة بشــرط،  ــق ليســت مقي ــون الواجــب التطبي ــار القان ــي اختي ــة الأطــراف ف ــى أن: "حري ــه عل من
 Marshall,( "ســواء كانــت جغرافيــة أو غيــر ذلــك بيــن العقــد أو الأطــراف أو القانــون المختــار
ــق  ــون الواجــب التطبي ــن للقان ــار المتعاقدي ــر المحــدودة باختي ــة غي p:988 ,2014 (. فهــذه الحري

علــى عقدهــم، تســهم إلــى حــد كبيــر فــي تحقيــق مــا يهــدف إليــه القانــون الدولــي الخــاص مــن توفيــر 
اليقيــن القانونــي لأطــراف العقــد.

وبالأخيــر يوجــد مصالــح عامَــة للــدول المتصلــة بالعقــد اتصــالًا فعلي�ـًـا، علــى أن ترُاعَــى تلــك 
ــرة  ــة الفق ــادة الثالث ــن الم ــه م ــص علي ــا ن ــن خلال م ــي م ــص المُشــرـع الأوروب ــا ن ــح، كم المصال
الرابعــة مــن تنظيــم رومــا لحمايــة المصالــح العامَــة للــدول الأعضــاء فــي المجموعــة الأوروبيـَـة، 
فــإذا كانــت عناصــر العقــد تقــع فــي إحــدى الــدول الأعضــاء وقــت اختيــار قانــون العقــد، ومــع ذلــك 
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اختــار الأطــراف قانــون دولــة خــارج الاتحــاد الأوروبــي فيتــم اســتبعاد اختيارهــم لأنــه يتعــارض 
 Where" :مــع مصالــح الــدول الأعضــاء )خليــل، 2019، ص: 109(. )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 all other elements relevant to the situation at the time of the choice are

 located in one or more Member States, the parties' choice of applicable
 law other than that of a Member State shall not prejudice the application

 of provisions of Community law, where appropriate as implemented in the

 (.Member State of the forum, which cannot be derogated from by agreement

وباعتقادنــا أن هــذا النــص لا يتعــارض مــع مــا ســبق ذكــره حــول عــدم اشــتراط تنظيــم رومــا صلــة 
موضوعيَــة بيــن القانــون المختــار والعقــد؛ لأن الحالــة التــي نــص عليهــا المُشــرـع الأوروبــي فــي 
الفقــرة الرابعــة تكــون خاصَــة بالعقــد المرتبــط بجميــع عناصــره مــع دول الاتحــاد الأوروبــي حمايــة 

لمصالحهــا )حــرب، 2012، ص: 132)

الفرع الثاني: حدود اختيار الأطراف لقانون العقد

كمــا بينَـَـا ســابقاً أقــرَ المُشــرـع الإماراتــي للأطــراف حريــة اختيــار القانــون الواجــب التطبيــق 
ــة  ــة، وأصبــح لتلــك الحريَ علــى العقــد وفــق نــص المــادة )19 / 1( مــن قانــون المعــاملات المدنيَ
ــذه  ــول ه ــاؤل ح ــى التس ــا إل ــم يدفعن ــدور المه ــذا ال ــد، وه ــي العق ــناد ف ــط إس ــارزًا كضاب دورًا ب
الحريــة هــل هــي مطلقــة؟ أم يوجــد اســتثناءات علــى تلــك القاعــدة وإخــراج بعــض المســائل منهــا 

ــى تســاؤلنا مــن خلال: وإخضاعهــا لنصــوص أخــرى؟ وســوف نجُيــب عل

الغصــن الأول: خضــوع شــرط القصــر فــي عقــد التوزيــع الحصري للقانــون المختــار. الغصن 
الثانــي: مــدى خضــوع التراضــي والأهليــة لقانــون العقــد. الغصــن الثالــث: مــدى خضــوع شــكل 

عقــد التوزيــع الحصــري لقانــون الإرادة

الغصن الأول: خضوع شرط القصر في عقد التوزۡيع الحصري للقانون المختار 

ــد،  ــة العق ــر عــن ذاتيَ ــذي يعُبـ يعــدُ شــرط القصــر أو الشــرط الحصــري المحــور الأساســي ال
وتقــوم عليــه العمليـَـة التعاقديـَـة برُمَتهــا، ولكــن لا يمنــع ذلــك مــن إدراج الشــرط فــي اتفــاق مســتقل 
وتحديــد المُــورـد للنطــاق الــذي يمُــارِس فيــه المــوزـع نشــاطهَ، وفــي حــال لــم يتفــق عليــه الأطــراف 
ــزاع وخضوعــه للقواعــد  ــد نشــوء الن ــات عن ــى المــوزـع عــبء الإثب ــع عل ــد يق ــي العق صراحــةً ف
الداخليـَـة مــن قانــون الإثبــات فــي الدولــة التــي وقــع الاختيــار علــى قانونهــا )خليــل، 2019، ص: 
109(. وكمــا بينََــا ســابقاً يجُيــز القانــون للمتعاقديــن تجزئــة القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد 

بالاتفــاق فيمــا بينهــم، ويعــدُ جانــب الحصريـَـة فــي العقــد مــن الأمــور التــي يمكــن فصلهــا عــن باقــي 
العقــد، فهــو يشــكـل بمفــرده حق�ـًـا والتزامًــا يمكــن التعامــل معــه بشــكل منفصــل عــن العقــد )عفيفــي، 
2017، ص: 199(. أي إخضاعــه لقانــون مختلــف عــن القانــون الــذي يحكــم باقــي الشــروط ولا 
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يؤثــر ذلــك علــى العقــد وبنــوده، فــي حيــن أنــه إذا لــم يخصصــه المتعاقــدان بقانــون يحكمــه فإنــه 
يخضــع للقانــون الــذي اختــاره الأطــراف ليحكــم العلاقــة التعاقديَــة )خليــل، 2019، ص: 109)

الغصن الثاني: مدى خضوع التراضي والأهلية لقانون العقد 

ــه  ــي أن ــة الإمارات ــاملات المدني ــون المع ــن قان ــادة )19 / 1( م ــص الم ــراءة ن ــن ق ــظ م نلاح
اســتهل بعبــارة: "يســري علــى الالتزامــات التعاقديـَـة شــكلًا وموضوعًــا"…؛ فالواضــح مــن النــص 
ــد فنجــد  ــن العق ــا بشــأن تكوي ــادة، أم ــك الم ــه تل ــذي تعُينـ ــون ال ــد تخضــع للقان ــار العق أن مســألة آث
اختلافـًـا فــي الآراء، وهــو أن المُشــرـع خــص النــص بالالتزامــات دون تكويــن العقــد، ممــا يســتلزم 
إخضاعهــا لمبــادئ القانــون الدولــي الخــاص )سلامــة، 2008، ص: 218(. فــي حيــن قــال آخرون: 
ــاره وانقضــاءه،  ــد وآث ــن العق ــي فحواهــا كل مســائل تكوي ــة تضــم ف ــة الالتزامــات التعاقديَ إن جمل
وبذلــك أراد المُشــرـع إعطــاء فرصــة للاجتهــادات فــي الأمــور التفصيليــة، علــى أن يطُبَــق عليهــا 
قانونًــا مغايــر تماشــياً مــع مــا يتــم العمــل عليــه دولي�ًــا )الهــداوي، 1997، ص: 155(. وكمــا نعلــم 
فــإن مســألة تكويــن العقــد هــي أركان العقــد المتمثلــة فــي: التراضــي، والمحــل، والســبب )ســرحان، 
فيــاض، ســادات، 2018، ص: 33(. فيطُبَــق عليهــا قانــون العقــد فــي حــال كان الرضــا صحيحًــا 
ــة  ــة عامَ ــي هــي حال ــة الت ــن الأهلي ــا م ــي الإرادة، فمســألة الإرادة وعيوبه ــب ف ــن أي عي ــا م خاليً
للشــخص خارجــة مــن نطــاق تطبيــق قانــون العقــد )محمــد، 2021، ص: 214(. التســاؤل الــذي 
يثــار هنــا هــو: مــا القانــون الــذي تخضــع لــه أهليــة المُــوزـع والمُــورـد فــي انعقــاد عقــد التوزيــع 

الحصــري؟ هــل تخضــع للقانــون الــذي يحكــم العقــد، أم هــي مســألة أحــوال شــخصية؟

إن المُشــرـع الإماراتــي حســم مســألة الأهليـَـة فــي مجــال الالتزامــات التعاقديـَـة وفق المــادة )1 / 
11( مــن قانــون المعــاملات المدنيـَـة الإماراتــي التــي تنــص علــى أنــه: "يســري علــى الحالــة المدنيةَ 

للأشــخاص وأهليتهــم قانــون الدولــة التــي ينتمــون إليهــا بجنســيتهم..". ولأن الأهليــة شــرط لصحــة 
التصرُفــات القانونيَــة يتــم اعتبارهــا مــن وقــت انعقــاد العقــد )زرزي، 2016، ص: 55(. والأخــذ 
ــيتها، ويخضــع  ــل جنس ــي يحم ــة الت ــون الدول ــورـد لقان ــى أن يخضــع المُ ــن، عل ــية المتعاقدي بجنس
المُــوزـع لقانــون الدولــة التــي يحمــل جنســيتها. وإذا مــا كان أحدهــم شــخصًا اعتباري�ًــا - وهــذا هــو 
الغالــب عندمــا تتعاقــد الشــركات الكبــرى مــن خلال عقــود التوزيــع الحصــري فإنهــا تخضــع لنفــس 
المــادة ســالفة الذكــر الفقــرة الثانيــة منهــا والتــي تنــص علــى أنــه: "أمــا النظــام القانونــي للأشــخاص 
الاعتباريــة الأجنبيــة مــن شــركات وجمعيــات ومؤسســات وغيرهــا؛ فيســري عليــه قانــون الدولــة 
ــإذا باشــرت نشــاطاً فــي  ــي، ف التــي اتخــذت فيهــا هــذه الأشــخاص مركــز إدارتهــا الرئيســي الفعل
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــإن القانــون الوطنــي هــو الــذي يســري..."، وبذلــك تكــون أهليــة 
الشــخص الاعتبــاري خاضعــةً لمركــز إدارتــه الرئيســي الفعلــي، وهــو مــا يسُــتفاد مــن النــص الــذي 
ســبق ذكــره، علــى أن المُشــرـع الإماراتــي جعــل لتلــك القاعــدة اســتثناءً لصالحــه وهــو أنــه: متــى 
مــا قــررت الشــخصية الاعتباريــة ممارســة نشــاطها فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فإنهــا 
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تخضــع للقانــون الإماراتــي مــع اشــتراط أن يكــون مركــز إدارتهــا حقيقي�ـًـا وفعلي�ـًـا )زرزي، 2016، 
ص: 72(. بالإضافــة إلــى أن يكــون ذلــك النشــاط رئيســي�اً وليــس ثانوي�ـًـا؛ حتــى يؤكــد وجــود رابطــة 
بالقانــون الإماراتــي، ويقطــع دابــر كل تحايــل علــى القانــون الإماراتــي مــن جانــب، ونجــده مــن 
جانــب آخــر لــه تأثيــر علــى مصالــح الاقتصــاد الوطنــي. أمــا إذا كان يوجــد أكثــر مــن مركــز إدارة 
فــي دول متعــددة، فحينهــا وجــب التحقــق مــن المــكان الــذي يوجــد بــه الإدارة العليــا، حيــث إنهــا 

مســألة واقــع تخضــع لتقديــر قاضــي الموضــوع )عفيفــي، 2017، ص: 319)

الغصن الثالث: مدى خضوع شكل عقد التوزۡيع الحصري لقانون الإرادة

ــار هنــا هــو: مــا القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري  التســاؤل الــذي يثُ
مــن حيــث شــكل صحــة إبرامــه؟

ــا  لقــد أخضــع المُشــرـع الإماراتــي شــكل العقــد للقانــون الــذي يختــاره الأطــراف، وذلــك وفقً
للمــادة )19 / 1( التــي تنــص علــى أنــه: "يســري علــى الالتزامــات التعاقديـَـة شــكلًا وموضوعًا..."، 
ومــن المســائل الشــكلية: كتابــة العقــد وخروجــه بشــكل عُرفــي أو رســمي، والواضــح مــن هــدف 
ــبب  ــود بس ــطلان للعق ــالات الب ــن ح ــد م ــو الح ــن ه ــد المتعاقدي ــار بي ــل الخي ــا جع ــرـع عندم المُش

ــل، 2019، ص: 115). ــة قواعــد الشــكل )خلي مخالف

ونجــد علــى ضــوء نــص المــادة )1 / 19( فيمــا يتعلــق بالقانــون الــذي يحكم شــكل عقــد التوزيع 
الحصــري أنــه يخضــع للقانــون الــذي يحكــم موضــوع العقــد، وهــو مــا يختــاره الأطــراف، وفــي 
حــال لــم يحــددوا القانــون الواجــب التطبيــق فيتــم اللجــوء لقواعــد الإســناد التــي حددهــا المُشــرـع، 

وهــي علــى الترتيــب: قانــون الموطــن المشــترك للمتعاقديــن، أو قانــون بلــد إبــرام العقــد.

وبالنســبة لمــا جــاءت بــه لائحــة رومــا )1( لســنة 2008 نجــد المُشــرـع الأوروبــي نظـَـم مســألة 
شــكل العقــد وفقـًـا لنــص المــادة )11( التــي تنــص علــى أن: "يكــون العقــد المُبــرَم بيــن الأشــخاص 
ــد وقــت إبرامــه إذا اســتوفى المتطلبــات الرســمية للقانــون الــذي يحكــم  أو وكلائهــم فــي نفــس البل
موضوعــه، أو قانــون البلــد الــذي أبُــرم فيــه أو محــل إقامة أحــد الأطــراف المتعاقــدة أو وكلائهم وفقاً 
 A contract concluded :للفقــرة )2( مــن نــص المــادة ســالفة الذكــر، )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 between persons who, or whose agents, are in different countries at the time

 of its conclusion is formally valid if it satisfies the formal requirements of

 the law which governs it in substance under this Regulation, or of the law

 of either of the countries where either of the parties or their agent is present

 at the time of conclusion, or of the law of the country where either of the

parties had his habitual residence at that time.(وبنــاءً علــى ذلــك نجــد أنــه حــال 

وجــود نــزاع فــي صحــة شــكل عقــد التوزيــع الحصــري فــي دول الاتحــاد الأوروبــي يتــم اللجــوء 
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للقانــون الــذي اختــاره الأطــراف، أو قانــون بلــد الإبــرام، أو قانــون محــل إقامــة المُــوزـع أو إقامــة 
المُــورـد، وبذلــك يكــون القانــون قــد تــرك مجــال الاختيــار مفتوحًــا أمــام الأطــراف للتيســير عليهــم 

)سلامــة، 2008، ص: 252).

وإجابــةً علــى التســاؤل الســالف ذكــره لا نجــد اختلافـًـا بيــن مــا نــص عليــه المُشــرـع الإماراتــي 
والمُشــرـع الأوروبــي، وأن كليهمــا اتفــق فــي الأصــل علــى إخضــاع شــكل عقــد التوزيــع الحصــري 
للقانــون الــذي يحكــم موضــوع العقــد، مــع وجــود عــدة خيــارات فــي حــال لــم يوجــد اختيــار مــن 
ــة  ــون إقام ــد، أو قان ــرام العق ــد إب ــون بل ــن، أو قان ــترك للمتعاقدي ــن المش ــون الموط ــم، كقان طرفه

المُــوزـع، وبهــذا المجــال المتعــدد يتــم تجنُــب حــالات بــطلان العقــد

المبحــث الثانــي: القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزۡيــع الحصري 
فــي ظل غيــاب قانــون الإرادة

اختيــار أطــراف عقــد التوزيــع الحصــري لقانــون العقــد صراحــةً أو ضمنـًـا يمثــل حلا�ً أساســي�اً 
لمشــكلة تنــازع القوانيــن، إلا أنــه فــي بعــض الحــالات يصعــب علــى القاضــي اســتخلاص الإرادة 
الضمنيـَـة للأطــراف المتعاقــدة عنــد تقاعُســهم عــن تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق؛ لذلــك نجــد أن 
اتفاقيـَـة رومــا لســنة 1980 والتــي هــي مــن أبــرز التشــريعات الحديثــة بشــأن الالتزامــات التعاقديـَـة 
قــد اســتقرت علــى فكــر الأداء المميـَـز، والــذي أخــذ بــه بعــض التشــريعات العربيــة، فهــل يتناســب 
هــذا النهــج مــع عقــد التوزيــع الحصــري؟ ومــا الوضــع بالنســبة للمُــوـزع، هــل ينُظــر إلــى محــل 
إقامتــه عنــد إســناد العقــد؟ وهــو مــا تناولــه تنظيــم رومــا 1 لســنة 2008، حيــث إنــه التنظيــم الوحيــد 

الــذي تنــاول عقــود التوزيــع بالتنظيــم )خليــل، 2019، ص: 156).

فــي ضــوء مــا تقــدم ســوف نقُســـم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن، نعــرض فــي المطلــب الأول: 
ــع  ــد التوزي ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــد القان ــطٍ لتحدي ــز كضاب ــرة الأداء المميَ ــناد لفك الإس

ــوزـع ــادة للمُ ــة المعت ــل الإقام ــون مح ــناد لقان ــي: الإس ــب الثان ــي المطل ــاول ف الحصــري. ونتن

المطلــب الأول: تطبيــق فكــرة الأداء المُميـَـز كضابــط إســناد لتحديــد القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى عقــد التوزۡيــع الحصري

ــن  ــة لتعيي ــز كآليَ ــة الأداء المُميَ ــور نظري ــى ظه ــة أدى إل ــناد التقليدي ــط الإس ــود ضواب إن جم
ــه،  ــار الأطــراف ل ــاب اختي ــد غي ــي عن ــع الدول ــد ذي الطاب ــى العق ــق عل ــب التطبي ــون الواج القان
ــى  ــدة للوقــوف عل ــى حِ ــة مــن العقــود عل ــة معينَ ــى تحليــل كل فئ ــز عل ويعتمــد منهــج الأداء المُميَ
الأداء البــارز والمميـَـز فيهــا، وذلــك حســب الــوزن القانونــي للأداء، ونظــرًا لاخــتلاف ذلــك الأداء 
بيــن العقــود يكــون مــن الطبيعــي اخــتلاف القانــون الــذي يحكــم تلــك العقــود )زمــزم، 2022، ص: 
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ــى قاضــي الموضــوع، وهــي مــن المســائل  ــد عل ــز للعق ــد الأداء المُميَ ــع عــبء تحدي 187(؛ إذ يق

الصعبــة التــي يواجهــا؛ لعــدم وجــود معيــار شــامل يحــدد ذلــك الأداء )العتــوم وآخــرون، 2019، 
ص: 565(. وبتأمُــل عقــد التوزيــع الحصــري نجــد أنــه مــن الصعــب تحديــد صاحــب الأداء 
المُميـَـز؛ وذلــك للتفــاوت الواضــح بيــن المُــوزـع الحصــري والمُــورـد الــذي يتفــوَق أداؤه اقتصادي�ـًـا، 
ومــع ذلــك لا يمكــن التقليــل مــن أداء المُــوزـع فــي انتشــار عمليــات توزيــع المنتجــات فــي منطقــة 

ــل، 2019، ص: 133). ــة )خلي ــة معينَ جغرافيَ

ــة رومــا لســنة 1980 وقامــت بإدخــال التعــديلات عليهــا بموجــب  وهــذا مــا تنبهَــت لــه اتفاقيَ
تنظيــم رومــا رقــم 2008 / 593 الــذي دخــل حيــز التنفيــذ ســنة 2009. وكان مــن ضمــن التعــديلات 
نــص المــادة )4(؛ إذ إنــه تــم تحديــد صاحــب الأداء المُميـَـز لمجموعــة مــن أهــم العقــود والتــي منهــا 
عقــد التوزيــع ضمــن الفقــرة )F / 1 / 4( مــن تلــك المــادة التــي تنــص علــى أنــه: "يخضــع عقــد 
التوزيــع لقانــون البلــد الــذي يقيــم فيــه المُــوزـع بصفــة اعتياديــة". لكــن التســاؤل الــذي يثــور هنــا 

هــو: مــا موقــف القانــون الإماراتــي مــن نظريــة الأداء المُميـَـز؟

ــا؛  ــة منه ــة والغربي ــف التشــريعات العربي ــان موق ــر، وبي ــز أكث ــرة الأداء المُميَ ــح فك ولتوضي
نقُســـم هــذا المطلــب إلــى فرعيــن، نخصــص الفــرع الأول: لبيــان المقصــود بــالأداء المُميـَـز 
ــي:  ــرع الثان ــي الف ــاول ف ــع الحصــري. ونتن ــود التوزي ــى عق ــة عل ــه التشــريعيةَ والقضائيَ وتطبيقات

ــري ــع الحص ــود التوزي ــال عق ــي مج ــز ف ــة الأداء المُميَ ــم نظري تقيي

الفرع الأول: المقصود بفكرة الأداء المُميزَ وتطبيقاتهِ التشريعيةَ والقضائيةَ على عقود التوزۡيع 
الحصري

إن أســاس فكــرة الأداء المُميـَـز تقــوم علــى أن يوجــد فــي العلاقــات التعاقديـَـة التزامــاتٌ متقابلــة 
لأطرافهــا، ويكــون بينهــم أداء مُميـَـز وجوهــري لأحدهــم )زمــزم، 2022، ص: 187( يمكــن 
الاعتمــاد عليــه لتعييــن القانــون الواجــب التطبيــق؛ فالفكــرة تقــوم إذن علــى التحليــل الموضوعــي 
ــذي ينظــر  ــى يســتطيع القاضــي ال ــا، حت ــز فيه ــد الأداء الممي ــة لتنتهــي بتحدي ــد الذاتيَ ــة العق لطبيع
الموضــوع إســناد الرابطــة العقديَــة إلــى قانــون محــل إقامــة المديــن بذلــك الالتــزام عنــد التعاقــد، 
أو فيمــا لــو كان شــخص اعتباري�ـًـا يتــم الإســناد لقانــون مركــز إدارتــه، لافتراضــه أنــه محــل تنفيــذ 

ــة، 2008، ص: 199). ــزام )سلام الالت

وبالنظــر إلــى عقــد التوزيــع الحصــري نجــد أن المُــورـد يحــرص علــى إخضــاع العقــود التــي 
ــع، وكــون  ــم لشــبكة التوزي ــن ومُنظـ ــه مُهيمِ ــار أن ــى اعتب ــون واحــد عل ــه لقان ــا مــع مُوزـعي يبُرمه
ــزام  ــن بالالت ــى المدي ــا "يبق ــا حصري�ً ــن التزامً ــي تتضمَ ــود الت ــن العق ــع الحصــري م ــد التوزي عق
الحصــري هــو صاحــب الأداء المُميـَـز" )خليــل، 2019، ص: 133(. إن فكــرة الأداء المُميـَـز لاقــت 
رواجًــا فــي بعــض التشــريعات الوطنيـَـة والاتفاقيَــات الدوليـَـة التــي مــن أهمهــا اتفاقيـَـة رومــا لعــام 
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1980 وكذلــك تنظيــم رومــا لعــام 2008 المســمى برومــا 1؛ إذ إنهمــا مــن أبــرز التشــريعات فــي 

دول الاتحــاد الأوروبــي التــي تنظــم مســألة القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــود الدوليـَـة عامَــة 
ــق  ــة فيمــا يتعل ــة رومــا لســنة 1980 تعــديلاتٍ مهمَ ــت اتفاقيَ ــع خاصَــة، بعدمــا أدخل ــد التوزي وعق
بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق )العتــوم وآخــرون، 2019، ص: 569( علــى هــذا العقــد؛ فقــد 
نصَــت مباشــرةً علــى أن قانــون بلــد الإقامــة المعتــاد للمُــوزـع هــو الــذي يحكــم العلاقــة التعاقديَــة، 
وهــذا أدى إلــى توفــر الأمــان القانونــي للأطــراف. كمــا اعتنقــت العديــد مــن التشــريعات الوطنيَــة 
ــز نذكــر منهــا: القانــون الدولــي الخــاص السويســري لســنة )1987)  ــة فكــرة الأداء المُميَ والغربيَ
ــد  ــي يوج ــة الت ــع الدول ــر م ــة تتواف ــط الوثيق ــى أن: "الرواب ــص عل ــي تن ــادة )117( الت ــق الم وف
بهــا محــل إقامــة معتــادة للطــرف الملتــزم بــالأداء المُميَــز، فيمــا إذا كان العقــد المُبــرَم فيــه إطــار 
ممارســة أنشــطة مهنيـَـة أو تجاريـَـة لهــذا الطــرف، فتكــون هــذه الدولــة هــي التــي يوجــد بهــا مركــز 
 Article (117( Swiss Private International الإنجليزيــة:  باللغــة  )النــص  المؤسســة" 
 Law(1( In the absence of a choice of law, contract shall be governed by

the law of the State with which it is most closely connected. ( كمــا أن المُشــرـع 

ــود  ــداد بعــض العق ــام بتع ــا ق ــز إنم ــار الأداء المُميَ ــذ بمعي ــى الأخ ــط عل ــص فق ــم ين السويســري ل
علــى ســبيل المثــال وعيـَـن أصحــاب الأداء المُميـَـز فيهــا )الفــتلاوي، 2020، ص: 141(. وبصــدد 
التشــريعات الغربيــة، نذكــر بعــض التطبيقــات القضائيـَـة التــي قضــى بهــا فــي مجــال عقــد التوزيــع 
 England and Wales Court of Appeal, Civil( ــزي ــم الاســتئناف الإنجلي الحصــري حك
 Division, Print Concept GmbH v. G.E.W. (EC( Limited [2001], EWCA

CIV 352, 2 March 2001, 2001 WL 239668.( أنــه عنــد وجــود عقــد توزيــع يكــون 

التــزام الشــركة المصنعـــة بتوريــد ســلع هــو الــذي يمثــل الأداء المُميـَـز بموجــب العقــد وليــس التــزام 
المُــوزـع الإعلان والترويــج لتلــك الســلع، ففــي تلــك الدعــوى رأى القاضــي أن توريــد الســلع مــن 
قبِــل الشــركة الإنجليزيَــة يمثــل الأداء المُميَــز لاتفــاق التوزيــع، وأن دخــول الســوق الألمانيــة مــن 
ــك  ــي تل ــا كان ف ــات. كم ــده المنتج ــورـد بتوري ــزام المُ ــولا الت ــدث ل ــن أن يح ــوزـع لا يمك ــل المُ قبِ
القضيــة التزامــات معينَــة مــن قبِــل المُــورـد تجــاه المُــوزـع كمســاعدة فــي تركيــب آلــة التجفيــف التــي 
تــم بيعهــا لــه، واتبــاع مواصفــاتٍ بنــاءً علــى طلــب المشــتري، فهــذا كلــه أدى إلــى ترجيــح تطبيــق 
قانــون المُــورـد )عفيفــي، 2017، ص: 215(. كذلــك اتخــذت المحكمــة حُجــة رئيســية فــي حكمهــا 
لصالــح قانــون الشــركة المصنعــة الإنجليزيـَـة أنــه لا يوجــد توزيــع دون وجــود البضائــع التــي ســيتم 
ــة برشــلونة  ــة أخــرى اتخــذت محكم ــن ناحي ــا )Martínez - Luna, 2016, 262(. وم توزيعه
الإقليميــة موقفــاً معاكســاً فــي حكــم يتعلــق بعقــد توزيــع حصــري بيــن الشــركة المصنعــة الألمانيــة 
والمــوزع الإســباني حيــث إن القاضــي وفقــاً لاتفاقيــة رومــا المــادة 4 / 2 اعتبــر أن الأداء المميــز 
فــي العقــد هــو لصالــح المــوزع الإســباني ويطبــق القانــون الأســباني حيــث يوجــد محــل الإقامــة 
ــة  ــي التشــريعات العربي ــد النظــر ف ــوزع )Martínez - Luna, 2016, 265(. وعن ــاد للم المعت
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نجــد أن التشــريع الإماراتــي وفقـًـا لنــص المــادة )1 / 19( مــن قانــون المعــاملات المدنيـَـة لــم يأخــذ 
ــار  ــزام القاضــي حــال انعــدام اختي ــدًا مــن خلال إل ــا جام ــل ســلك منهجً ــز، ب ــة الأداء المُميَ بنظري
ــة  ــي المرتب ــة، ويكــون ف ــن المحــددة حســب الأولوي ــق أحــد القواني ــد بتطبي ــون العق الأطــراف لقان
ــة.  ــة الثاني ــي المرتب ــرام ف ــد الإب ــون بل ــه قان ــن، ويلي ــترك للمتعاقدي ــون الموطــن المش ــى قان الأول
ولجمــود قاعــدة الإســناد الــواردة فــي نــص المــادة )19 / 1( تــرى الباحثــة إمكانيــة تطبيــق قانــون 
دولــة المُــوزـع عنــد غيــاب اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد، وذلــك بالرجــوع لنــص المــادة )23) 
ــة لدولــة الإمــارات والتــي تنــص علــى أنــه: "تتبــع مبــادئ القانــون  مــن قانــون المعــاملات المدنيَ
الدولــي الخــاص فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص فــي المــواد الســابقة مــن أحــوال تنــازع القوانيــن"؛ إذ 
اســتندت الباحثــة فــي هــذا القــول علــى رأي الفقــه المصــري الــذي أوجــد حلا�ً لجمــود قاعــدة الإســناد 
ــذي يطابــق نــص المــادة )23( مــن القانــون الإماراتــي  مــن خلال تطبيــق نــص المــادة )24( وال

ســالفة الذكــر. )محمــد، 2021، ص: 218).

كمــا نجــد مــن التشــريعات العربيــة مــن أخــذ بنظريــة الأداء المُميـَـز كالقانــون الدولــي الخــاص 
التونســي )1998( مــن الفصــل )62( نــص علــى أنــه: "يخضــع العقــد للقانــون الــذي تعُينـــه 
الأطــراف، وإذا لــم تحــدد الأطــراف القانــون المنطبــق يعُتمَــد قانــون الدولــة التــي يوجــد بهــا مقــرُ 
الطــرف الــذي يكــون التزامــه مؤثــرا فــي تكييــف العقــد أو مقــر مؤسســته إذا كان العقــد أبــرم فــي 
نطــاق نشــاط مهنــي أو تجــاري"، فيتضــح لنــا أن المُشــرـع التونســي ســلك اتجاهـًـا مغايــرًا عمَــا أخــذ 
بــه التشــريع الإماراتــي فــي حــال ســكت الأطــراف عــن تحديــد قانــون العقــد، اعتبــر أن القانــون 
ــه التــزام مؤثــر فــي تكييــف العقــد، علــى  ــق هــو قانــون إقامــة المتعاقــد الــذي ل الــذي ســوف يطُبَ
أنــه يقصــد بالالتــزام المؤثــر فــي التكييــف هــو الالتــزام الــذي يميــز العقــد عــن غيــره مــن العقــود 

ــويدان، 2022، ص: 529). )س

كذلــك تشــريع دولــة موريتانيــا ضمــن قانــون الالتزامــات والعقــود المعــدل برقــم 31 / 2001 
ــد  ــع العق ــار يخض ــدم الاختي ــة ع ــي حال ــه: "...وف ــى أن ــت عل ــي نص ــه الت ــادة )10( من ــق الم وف
لقانــون البلــد الأكثــر صِلــة بــه، ويكــون العقــد أكثــر صلــة بالدولــة حيــن يوجــد بهــا المقــر المشــترك 
ــد، مــكان الإقامــة  ــرام العق ــد إب ــة الموجــود بهــا عن ــا، وإلا فالدول ــوا يقيمــون معً للأطــراف إذا كان
الاعتيــادي للطــرف المُلــزم بــالأداء المُميـَـز أو الإدارة المركزيــة إذا تعلــق الأمــر بشــركة أو جمعيــة 
ــد  ــاط العق ــال ارتب ــن ظــروف الح ــابقة إذا اتضــح م ــدة الس ــل للقاع ــة. لا مح أو شــخصية اعتباري

بقانــون دولــة أخــرى"

الفرع الثاني: تقييم فكرة الأداء المُميزَ في مجال عقود التوزۡيع الحصري

علــى الرغــم ممــا بينَـَـاه مــن المزايــا الســالف ذكرهــا، وتبنـــي العديــد مــن التشــريعات الوطنيـَـة 
ــة لقاعــدة إســناد الأداء المُميَــز، إلا أنــه واجــه العديــد مــن الانتقــادات  ــة والأحــكام القضائيَ والدوليَ

نلخصهــا فيمــا يلــي:
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أولًا - تشــابه فكــرة الأداء المُميـَـز مــع منهــج التركيــز الموضوعــي؛ إذ إنهــا تعمــل علــى تحليــل 
ــة  ــس موضوعيَ ــى أس ــوف عل ــن خلال الوق ــا م ــز بينهم ــد الأداء المميَ ــن وتحدي أداءات المتعاقدي
)زمــزم، 2022، ص: 188(. لكــن فــي الواقــع هنــاك اخــتلاف واضــح بينهــم وإن كانــت تقــوم فكرة 
ــا يســمح  ــة، بم ــي ضــوء الطبيعــة الذاتيَ ــد ف ــز الموضوعــي للعق ــى فكــرة التركي ــز عل الأداء المُميَ
بتحديــد قانــون العقــد مــن خلال إســناد مســبق واضــح يحفــظ توقعــات الأطــراف دون الإســناد إلــى 
ظــروف التعاقــد وملابســاته، بــل يتــم النظــر إلــى طبيعــة الرابطــة العقديـَـة وأدائهــا المُميـَـز )عفيفــي، 
2017، ص: 209(. وإضافــة إلــى ذلــك فــإن التركيــز الموضوعــي وفــق فكــرة الأداء المُميـَـز هــو 

تركيــز وظيفــي وبمقتضــاه يخضــع العقــد للقانــون الــذي يكــون أوثــق صلــةً وظيفيــةً بــالأداء المتميـــز 
فــي العلاقــة التعاقديـَـة، بمعنــى أنــه يخضــع للنظــام القانونــي التــي تمُــارِس فــي نطاقــه هــذه العلاقــة 
وظيفتهَــا الاقتصاديـَـة والاجتماعيـَـة، ومــن ثــم ليــس تركيــزًا مكاني�ـًـا مثــل مــا جــاء بــه ســافيني ومِــن 

بعــدِه باتيفــول مــن تصــور )الشــافعي، 2020، ص: 270)

ثانيـًـا - رأينــا ممــا تقــدَم الاخــتلاف بيــن الأحــكام القضائيـَـة فــي تعييــن الأداء المُميـَـز للعقــد فــي 
مجــال عقــود التوزيــع الحصــري، وأن الأمــر ينصــبُ علــى تقديــر القاضــي الــذي ينظــر النــزاع. 
ــز فــي عقــد التوزيــع الحصــري.  ــة أداء المُــورـد المُميَ فقــد اعتبــرت محكمــة الاســتئناف الإنجليزيَ
وجــاء مناقضًــا لذلــك حكــم المحكمــة الإســبانيةَ التــي اعتبــرت أن أداء المُــوزـع هــو المُميـَـز بالرغــم 
ــازع  ــى مســائل تن ــة عل ــي تشــريعاتها الداخليَ ــام 1980 ف ــا لع ــة روم ــدول اتفاقيَ ــك ال ــي تل مــن تبنـ
القوانيــن فــي الالتزامــات التعاقديـَـة ذات الطابــع الدولــي. ولــم تنجــح تلــك النصــوص التــي تضمَنتهــا 
اتفاقيَــة رومــا لســنة 1980 فــي الوصــول لنتيجــة موحَــدة حــول الأداء المُميَــز فــي عقــد التوزيــع 

الحصــري

ثالثًــا - تحديــد أداء المُــورـد بأنــه هــو الأداء المفضَــل يأتــي علــى غيــر أســاس؛ فإنــه قــد يبــدو 
الأمــر بســيطاً ولا يمثــل صعوبــة خاصَــة فــي العقــود التــي يكــون فيهــا الالتــزام بســيطاً، مثــل عقــود 
البيــع، حيــث يتــم فيهــا تبــادل الســلع بالثمــن، فيكــون مــن الســهل تحديــد الأداء المُميـَـز وهــو الالتــزام 
 .(PM 1:00 ــاعة ــول 16\10\2023الس ــي، دخ ــع إلكترون ــه )الموق ــن مقابل ــع الثم ــم دف ــذي يت ال
لكــن الأمــر ليــس بنفــس الســهولة بالنســبة لعقــد التوزيــع الحصــري؛ لأنــه يتضمــن مجموعــة مــن 
الالتزامــات المتبادلــة بيــن أطرافــه، فالمُــورـد يتعهـَـد بتســليم منتجــات معينَــة، ويكــون الحــق للمُــوزـع 
الحصــري فــي احتــكار بيــع تلــك المنتجــات فــي نطــاق مكانــي محــدد خلال الفتــرة المتفــق عليهــا؛ 
لذلــك يكــون لــكل طــرف أداؤه الخــاص والتفرقــة بينهــم تكــون علــى غيــر أســاس، فــي حيــن يــرى 
ــل، 2019، ص:  ــم )خلي ــك لتوازنه ــراف؛ وذل ــن أداءات الأط ــل بي ــي التفضي ــةً ف ــض صعوب البع

.(145

ــع الحصــري  ــد التوزي ــن أطــراف عق ــوازن بي ــدم وجــود ت ــرأي لع ــذا ال ــع ه ــف م ــا نختل لكن
علــى أن التبايــن بيــن القــوى الاقتصاديَــة للأطــراف واضــحٌ وإن كان فــي بعــض العقــود تكتســب 
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الأطــراف المتعاقــدة صفــة التاجــر؛ فالمنتـِـج والمُــوزـع يهدفــان عــادةً لتحقيــق الربــح، لكنــا نــرى أن 
المُــوزـع يتحمَــل مخاطــر كبيــرةً فــي عمليــة التوزيــع لمنتجــات غيــر محليَــة، وهــذا الاخــتلال فــي 
التــوازن التعاقــدي يتطلـَـب تعويضــه مــن خلال تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق لمحــل إقامتــه على 

(Martínez - Luna, 2016, p: 268( .أســاس أنــه هــو مــن يقــوم بــالأداء المُميَــز فــي العقــد

رابعًــا - رجــوع فكــرة الأداء المُميـَـز إلــى الإســناد الجامــد؛ إذ يتســاءل الأســتاذ "روموالــد دي 
نوتــو" كيــف يتــم قبــول فكــرة وضــع قاعــدة عامــة للتطبيــق علــى عقــد التوزيــع الــذي يعــدُ عقــدًا 
ــد المنتجــات  ــزم بتزوي ــورـد يلت ــة. فالمُ ــه الالتزامــات المتقابل ــدَد في ــه تتع ــى أن ــة إل ــا بالإضاف إطاري�ً
للمُــوـزع خلال فتــرة ســريان العقــد، علــى أن يقــوم المُــوزـع بتوزيعهــا علــى إقليمــه بعقــود فرعيــة 
)DINOTO, 2019, p:2(. وبذلــك ســوف ينتهــي إلــى قاعــدة إســناد جامــدة لا تتســم بالمرونــة، 

فــإذا أردنــا البحــث عــن اليقيــن القانونــي للأطــراف المتعاقــدة؛ فــإن علينــا الاتجــاه نحــو المُــوزـع 
ــي  ــل ف ــق الأداء الأفض ــه منط ــذي يفرض ــس ال ــس العك ــر، ولي ــل الحص ــي مح ــي ه ــدول الت وال
العلاقــة التعاقديَــة )زمــزم، 2022، ص: 189(. وأخيــرًا لا بــد مــن الإشــارة إلــى الاســتثناء الــذي 
ــق  ــون الأوث ــدُ بالقان ــا يعت ــا م ــي منه ــي بعــض الحــالات، والت ــز ف ــة الأداء المُميَ ــى نظري ــي عل يأت
صلــةً بالعقــد عندمــا يتبيـَـن للقاضــي الــذي ينظــر موضــوع النــزاع أن الأداء المُميـَـز لا تربطــه صلــة 
ــا بالرابطــة العقديَــة مــن قانــون محــل إقامــة  وثيقــة بالعقــد، وأنــه يوجــد قانــون آخــر أكثــر ارتباطً
المديــن بــالأداء المُميـَـز، فيعمــل علــى تطبيــق القانــون الــذي يــراه أكثــر تعبيــرًا عــن الصلــة الوثيقــة 
)الجــواري، 2023، ص: 141(. وذلــك وفــق نــص المــادة 4)3( مــن لائحــة رومــا الأولــى، والتــي 
أقــرت حــال وجــود قانــون أكثــر ارتباطـًـا وصلــةً بالعقــد مــن القانــون الــذي يمثــل الأداء المُميـَـز فيــه 
 Where it is clear from all the circumstances :يتــم تطبيقــه، )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 of the case that the contract is manifestly more closely connected with a

 country other than that indicated in paragraphs 1 or 2, the law of that other

country shall apply.( كمــا جــاء فــي الفقــرة الرابعــة مــن نفــس المــادة "عندمــا لا يمكــن تحديــد 

القانــون المعمــول بــه عــملًا بالفقرتيــن 1 أو 2، يخضــع العقــد لقانــون البلــد الــذي يرتبــط بــه ارتباطـًـا 
 Where the law applicable cannot be determined :وثيقـًـا". )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 pursuant to paragraphs 1 or 2, the contract shall be governed by the law of

(the country with which it is most closely connected

ــن  ــة م ــواع المختلف ــع الأن ــل م ــة للتعام ــر المرون ــذه النصــوص توفي ــم ه ــن حك والواضــح م
العقــود، فــي المقابــل يكــون ثمــن تلــك المرونــة عــدم اليقيــن والقــدرة علــى تنبــؤ الأطــراف بالقانــون 
الواجــب التطبيــق )McGuinness,2000, p:145(. وخلاصــة هــذا الفــرع وما جــاء من انتقادات 
حــول نظريــة الأداء المُميـَـز، إلا أنهــا تعــدُ مــن النظريــات الراســخة فــي أغلــب التشــريعات الحديثــة 

)الشــافعي، 2020، ص: 276)
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المطلــب الثانــي: الإســناد لقانــون محــل الإقامــة المعتــادة للمُــوزِۡع باعتبــاره الأوثــق 
صلــةً بالرابطــة العقديـَـة

نجــد أن تنظيــم رومــا )1( لعــام )2008( أعطــى محــل إقامــة المُــوزـع أهميـَـة كبيــرةً فــي عقــد 
 (F / 1 / 4( ــا ينظــم عقــود التوزيــع وفــق المــادة ــا خاص�ً التوزيــع الحصــري عندمــا أقــر لــه نص�ً
 F( a distribution contract shall be governed by the( :منــه، )النــص باللغــة الإنجليزية
law of the country where the distributor has his habitual residence.( ضمــن 

ــد انعــدام اختيــار الأطــراف  مجموعــة مرتبــة لأهــم العقــود لتعييــن القانــون الواجــب التطبيــق عن
ــؤدي الأداء  ــذي ي ــد ال ــادة للمتعاق ــة المعت ــون محــل الإقام ــى أن يكــون قان ــة، عل ــق قاعــدة عامَ وف
المُميَــز هــو واجــب التطبيــق فــي حــال لــم يكــن هنــاك صلــة أوثــق بقانــون آخــر، وإلا تــم تطبيــق 
 McGuinness, 2000,( وهــو مــا أطلــق عليــه بنــد الهــروب )الأخيــر، وذلــك وفقـًـا للمــادة )4 / 3
 Where :(. كمــا جــاءت الفقــرة )19( مــن ديباجــة لائحــة رومــا )النــص باللغــة الإنجليزيــةp:144

 there has been no choice of law, the applicable law should be determined

 in accordance with the rule specified for the particular type of contract.

 Where the contract cannot be categorised as being one of the specified

 types or where its elements fall within more than one of the specified types,

 it should be governed by the law of the country where the party required

 to affect the characteristic performance of the contract has his habitual

 residence. In the case of a contract consisting of a bundle of rights and

 obligations capable of being categorised as falling within more than one

 of the specified types of contracts, the characteristic performance of the

contract should be determined having regard to its centre of gravity.( لتوضيح 

القانــون الواجــب التطبيــق علــى العقــد عنــد غيــاب اختيــار الأطــراف لــه، حيــث يتــم تحديــده وفــق 
القاعــدة المخصصــة لعــدة أنــواع مــن العقــود، فعقــد التوزيــع الحصــري ســوف يحَكمُــه قانــون محــل 
الإقامــة المعتــادة للمــوزـع وهــذا مــا نصــت عليــه الفقــرة )1( مــن المــادة الرابعــة؛ لأنــه مــن وجهــة 
 Martínez - Luna, 2016,( ــد ــي العق ــف ف ــو الطــرف الضعي ــوزـع ه ــة أن المُ نظــر المفوضيَ
ــه  ــوزـع وتفضيل ــة المُ ــل إقام ــون مح ــار قان ــبب اختي ــرران لس ــه مب ــن كان للفق ــي حي p:267 ( ف

ــوزـع ومــكان  ــة إقامــة المُ ــورـد، فالمبــرر الأول ارتبــاط عقــد التوزيــع أكثــر بدول علــى قانــون المُ
ــد الهــروب الــذي جــاء فــي المــادة 4 )3( مــن لائحــة رومــا،  ــب العمــل ببن ــم يتجنَ ــه؛ ومــن ثَ عمل
أمــا المبــرر الثانــي لجانــب مــن الفقــه أن المُــوزـع هــو مــن يقــوم بتصريــف المنتجــات فــي المنطقــة 
المحــددة؛ ومــن ثـَـم هــو مَــن يــؤدي الوظيفــة الاقتصاديـَـة فــي العقــد، ويكــون صاحــب الأداء المُميـَـز 
لــه )عفيفــي، 2017، ص: 211(. وبهــذا الإســناد لمحــل إقامــة المُــوزـع المعتــادة تــم حــل إشــكاليةَ 
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وقعــت فــي ظــل اتفاقيـَـة رومــا فــي تعييــن صاحــب الأداء المُميـَـز بيــن طرفــي العقــد، كمــا مــر معنــا 
ــى مفهــوم محــل الإقامــة  ــاء الضــوء عل ــم إلق ــي الأمــر ســوف يت ــل ف ــد مــن التفصي ســابقاً، ولمزي
ــادة  ــة المعت ــل الإقام ــون مح ــرع الأول: مضم ــن خلال الف ــه م ــريعيةَ ل ــات التش ــادة والتطبيق المعت
ــة  ــل الإقام ــق مح ــن تطبي ــي م ــي والأوروب ــرـع الإمارات ــف المُش ــي: موق ــرع الثان ــوزـع، والف للمُ

المعتــادة للمُــوزـع

الفرع الأول: مضمون محل الإقامة المعتادة للمُوزِۡع

أشــار المُشــرـع الإماراتــي فــي قانــون المعــاملات المدنيـَـة إلــى محــل الإقامــة المعتــادة ودوره 
فــي الإســناد دون تحديــد مضمونــه بشــكل يســهل علــى القاضــي الاســتدلال علــى القانــون الواجــب 

التطبيــق؛ حيــث إنــه نــص فــي المــادة )81( علــى أنــه:

"الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً.. 1

ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن.. 2

وإذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادةً يعتبر بلا موطن".. 3

علــى ذلــك الأســاس يكــون لمفهــوم الموطــن عنصــران: الأول عنصــر مــادي وهــو الوجــود 
ــى  ــم عل ــة بالاســتقرار بشــكل دائ ــر النيَ ــوي، وهــو توفُ ــي معن ــة، والعنصــر الثان ــم الدول ــى إقلي عل
الإقليــم، فــي حيــن أن محــل الإقامــة المــكان الــذي يقيــم فيــه الشــخص بــدون توفــر نيــة الاســتمرار 
ــل  ــود مح ــبة لمقص ــا بالنس ــزم، 2022، ص: 229(. أم ــة )زم ــر عادي ــةً غي ــون إقام ــى أن تك عل
الإقامــة المعتــادة فــي لائحــة رومــا الأولــى لســنة )2008( فقــد جــاء وفــق نــص المــادة )19( مــن 

تلــك اللائحــة أن:

"يكــون مــكان الإقامــة المعتــاد للشــركات والمؤسســات الأخــرى هــو مــكان الإدارة . 1
ــي  ــذي يتصــرَف ف ــي ال ــاد للشــخص الطبيع ــة المعت ــكان الإقام ــون م ــا يك الرئيســي. كم

ــي. ــه الرئيس ــكان عمل ــو م ــي ه ــاطه المهن ــياق نش س

ــات فــرع أو أي مؤسســة أخــرى، وكان الأداء . 2 ــد فــي ســياق عملي ــرام العق ــم إب عندمــا يت
بموجــب العقــد، فــإن المــكان الــذي يقــع فيــه الفــرع أو المؤسســة يعُامَــل علــى أنــه مــكان 
ــة  ــة ذات الصل ــة الزمنيَ ــدُ النقط ــادة، تع ــة المعت ــل الإقام ــد مح ــادة. ولتحدي ــة المعت الإقام
 For the purposes of (1(:هــي وقــت إبــرام العقــد". )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 this Regulation, the habitual residence of companies and other

 bodies, corporate or unincorporated, shall be the place of central

 administration. The habitual residence of a natural person acting
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 in the course of his business activity shall be his principal place

 of business. (2( Where the contract is concluded in the course of

 the operations of a branch, agency or any other establishment, or

 if, under the contract, performance is the responsibility of such

 a branch, agency or establishment, the place where the branch,

 agency or any other establishment is located shall be treated as the

 place of habitual residence. (3( For the purposes of determining the

 habitual residence, the relevant point in time shall be the time of the

 (.conclusion of the contract

ــون  ــي يك ــخص الطبيع ــاد للش ــة المعت ــل الإقام ــد مح ــبة لتحدي ــح بالنس ــص واض ــير الن فتفس
بالمــكان الــذي يقُيــم فيــه علــى نحــو يفُيــد اســتقراره، والشــخص المعنــوي كالشــركات أو المؤسســات 
ــز الإدارة الرئيســي،  ــد مرك ــث يوج ــكان حي ــة بالم ــل الإقام ــدد مح ــة يتح ذات الشــخصية المعنوي
ــع الحصــري نجــد  ــد التوزي ــي عق ــد النظــر ف ــد. وعن ــرام العق ــك مــن لحظــة إب ــى أن يكــون ذل عل
ــا للإقليــم الــذي يقيــم عليــه المُــوزـع الحصــري حــال كان  محــل الإقامــة المعتــادة يتــم تحديــده وفقً
شــخصًا طبيعي�ـًـا، أو الدولــة التــي بهــا المركــز الرئيســي للشــخص المعنــوي؛ إذ إن ذلــك المــكان لــه 
أهميَــة اقتصاديَــة كبيــرة وأثــر واضــح فــي أســواق الدولــة لممارســة نشــاط التوزيــع عليــه بشــكل 
حصــري، وقــد تفــرَد المُــوزـع فــي الســوق بنــاءً علــى شــرط "الحصريــة" فــي العقــد؛ حيــث شــبهَ 
ــع الحصــري بالســجن الاقتصــادي )G. ETIENNE, 2010, p: 4(. كمــا  ــد التوزي البعــض عق
ــد  ــذ عق ــاء تنفي ــم أثن ــي تت ــة، الت ــادة للمــوزع بالمبيعــات الفردي ــون الإقامــة المعت ــط قان ــه لا يرتب أن
التوزيــع، ولكنــه يتبــع عــادةً قوانينــه الخاصــة. )عفيفــي، 2017، ص: 215( حيــث إنــه قــد يضــم 
ــن  ــع ولا يمك ــاق التوزي ــى اتف ــة إل ــع بالإضاف ــد بي ــا عق ــى أنه ــف عل ــات تكُي ــع التزام ــد التوزي عق
 Where the :الفصــل بينهمــا فــي هــذه الحالــة، تنطبــق المــادة 4 )2( )النــص باللغــة الإنجليزيــة
 contract is not covered by paragraph 1 or where the elements of the contract

 would be covered by more than one of points (a( to (h( of paragraph 1,

 the contract shall be governed by the law of the country where the party

 required to affect the characteristic performance of the contract has his

habitual residence.( مشــيرة إلــى قانــون الأداء المميــز، والتــي تنطبــق عندمــا تكــون مكونــات 

ــواع العقــود الأخــرى المذكــورة فــي الفقــرة )1)  ــر مــن نــوع مــن أن ــد واقعــة فــي نطــاق أكث العق
 Gralf - Peter Calliess,( .علــى أنــه يوجــد أكثــر مــن قاعــدة يمكــن اتباعهــا .)مــن المــادة )4
P:88,89 ,2011( وتوضــح الفقــرة )19( مــن الديباجــة أنــه فــي حالــة العقــد الــذي يشــتمل علــى 

حقــوق والتزامــات متعــددة تصنــف علــى أنهــا تنــدرج ضمــن أكثــر مــن نــوع محــدد مــن العقــود، 
فــإن الأداء المميــز للعقــد يتحــدد باعتبــار مركــز الثقــل. ونتيجــة لذلــك، عندمــا تتطلــب شــروط العقــد 
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بيــع البضائــع لدفــع ثمــن الخدمــات، يجــب تحديــد الأداء المميــز بالرجــوع إلــى مركــز ثقــل العقــد، 
إن أمكــن. وفــي الغالــب لــن يكــون الأمــر ســهلاً، وهنــاك رأي يشــير إلــى أنــه بمــا أن الغــرض مــن 
المــادة 4 / 1 فيمــا يتعلــق بعقــد التوزيــع هــو حمايــة المــوزع باعتبــاره طرفــاً ضعيفــاً، فــإن قانــون 
 Ulrich Magnus, 2009, P:42( مقــر المــوزع يجــب أن يكــون هــو الــذي يحكــم العقــد بأكملــه
( ويبــدو أن الأهــم هــو مــا إذا كان العقــد يتكــون فــي المقــام الأول مــن شــروط تتعلــق بالتوزيــع أو 
شــروط بيــع البضائــع، أي وفقــاً للجانــب المهيمــن علــى العقــد. ويبــدو فــي هــذا الصــدد أن المقصــود 
هــو أن تكــون شــروط بيــع البضاعــة جــزءاً مــن العقــد وليســت بنــود ملحقــة بــه، بــدلاً مــن أن تكــون 
ــظ  ــزال تحتف ــع لا ت ــة التوزي ــد. لأن اتفاقي ــط ارتباطــاً مباشــراً بالعق ــع يرتب ــاق توزي جــزءاً مــن اتف

بطبيعتهــا الإطاريــة كعقــد توزيــع

الفرع الثاني: موقف المُشرِع الإماراتي والأوروبي من تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمُوزِۡع

لــم يأخــذ التشــريع الإماراتــي بضابــط إســناد محــل الإقامة المعتــادة، بــل إن المُشــرـع الإماراتي 
عنــد غيــاب اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد صراحــةً وضمنًــا يجعــل مــن الطــرف الضعيــف فــي 
العمليــة التعاقديـَـة خاضعًــا للقواعــد العامَــة مبدئي�ـًـا، ويقُصــد بالقواعــد العامَــة هنــا نــص المــادة )1 / 

19( مــن قانــون المعــاملات المدنيـَـة لدولــة الإمــارات

وبالعــودة لنــص المــادة )1 / 19( نجــد أن الحــل التشــريعي الــذي جــاء بــه المُشــرـع الإماراتــي 
يعــدُ عقبــةً فــي طريــق التطــور وملاحقــة المســتجدات فــي الفــن القانونــي )سلامــة، 2008، ص: 
198(، وعنــد تطبيــق تلــك القاعــدة علــى عقــد التوزيــع الحصــري نجــد صعوبــةً، مــع أن القاعــدة 

وُجــدت مــن أجــل العقــود ذات الطابــع الدولــي، لكنهــا تعجــز فــي بعــض الأحيــان عــن أن تصمــد 
ــخ  ــي، تاري ــع الإلكترون ــع الحصــري خاصَــة )الموق ــد التوزي ــة وعق ــود المســتحدثة عامَ ــام العق أم
دخــول الموقــع: 15\11\2023، الســاعة: 10:00PM(؛ ممــا يتطلــب تقنيــن ضوابــط إســناد أكثــر 
مرونــةً تــتلاءم مــع الوتيــرة المتســارعة مــن النمــو الاقتصــادي فــي الدولــة والتــي تحتاجهــا العقــود 
ــل  ــون مح ــق قان ــى تطبي ــت عل ــا عمل ــة عندم ــات الدوليَ ــرت الاتفاقيَ ــت وأق ــا فعل ــتحدثة، كم المس

الإقامــة المعتــادة للمُــوـزع كضابــط إســناد والتــي منهــا تنظيــم رومــا )1( لســنة )2008)

إن المُشــرـع الأوروبــي وضــع بشــكل محــدَد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــود التوزيــع 
عنــد غيــاب اختيــار أطــراف العقــد فــي المــادة )F / 1 / 4( التــي نصــت علــى: "...يخضــع عقــد 
التوزيــع لقانــون البلــد الــذي يقيــم فيــه المُــوزـع المعتــاد". فهــذا وكأنــه اعتــراف مــن المُشــرـع بــأن 
هــذه العلاقــة القانونيـَـة ذات طبيعــة خاصَــة )Martínez - Luna, 2016, p:269(. بالإضافــة إلى 
هــدف توفيــر الأمــان القانونــي للأطــراف؛ حيــث إن وجــود ضابــط إســناد لعقــد التوزيــع الحصــري 
ــي  ــا ســابقاً ف ــا رأين ــد والاســتعانة بعناصــر أخــرى كم ــز العق ــى عــدم البحــث عــن تركي ــؤدي إل ي
ــي  ــز ف ــد يترك ــك العق ــرض أن ذل ــص افت ــع الن ــا وض ــرـع عندم ــز؛ لأن المُش ــة الأداء المُميَ نظري
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ــع  ــا توزي ــم فيه ــي يت ــة الت ــي الدول ــادة ف ــة معت ــم بصف ــوزـع وإن كان لا يقُي ــة المُ ــل إقام ــد مح بل
المنتــج حصــرًا )خليــل، 2019، ص: 154(. فضابــط محــل إقامــة المُــوزـع ضابــط يتســم بالثبــات 
والوضــوح، وهــو الوضــع الــذي مــن شــأنه أن يضُيـــق مــن الســلطة التقديريــة للقاضــي، وهــذا مــا 
يســاهم فــي مراعــاة وتعزيــز مبــدأ الأمــان القانونــي وحفــظ توقُعــات الأطــراف المشــروعة )زيانــي، 
2023، ص: 474( عنــد غيــاب اختيارهــم لقانــون العقــد فقــط؛ لأنــه فــي وجــود الاختيــار يطُبَــق 

المبــدأ الأساســي وهــو حريــة اختيــار الأطــراف المتعاقــدة، ولا يتــم النظــر فــي القاعــدة الخاصَــة 
بعقــد التوزيــع فــي النــص المذكــور؛ فتلــك القاعــدة تنطبــق عنــد عــدم اســتخلاص نيَــة المتعاقديــن 
ــاء  ــن دول أعض ــكام بي ــارب الأح ــوع تض ــب موض ــى تجنُ ــؤدي إل ــا ي ــة بم ــة والضمنيَ الصريح
المجموعــة الأوروبيــة كمــا ذكرنــا آنفًــا، ويتجــه جانــب مــن الفقــه فــي رأيــه إلــى أن لائحــة رومــا 
)1( اعتنقــت حلا�ً تشــريعي�اً يعمــل علــى توحيــد أحــكام تنــازع القوانيــن فــي العقــود التــي تبُــرم لاحقــة 

( DINOTO,2016, p:10( لعقــد التوزيــع الحصــري وإخضاعهــا لقانــون محــل إقامــة المُــوزـع

الخاتمة:

ــع  ــد التوزي ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــوع القان ــث لموض ــذا البح ــي ه ــا ف ــد تعرَضن لق
الحصــري فــي التشــريع الإماراتــي والأوروبــي، ونســتخلص هنــا جملــةً مــن النتائــج والتوصيــات:

النتائج:

ــواردة فــي المــادة )19( مــن . 1 ــة ال ملاءمــة قاعــدة الإســناد الخاصَــة بالالتزامــات التعاقديَ
قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، حــال وجــود اتفــاق بيــن الأطــراف المتعاقــدة فــي 
تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق علــى عقــد التوزيــع الحصــري؛ إذ تعمــل علــى توفيــر 

الأمــان القانونــي للأطــراف المتعاقــدة.

أخــذ التشــريع الإماراتــي بنهــج التشــريع الأوروبــي فــي إخضــاع عقــد التوزيــع الحصري . 2
ــون الإرادة. إلى قان

أخضــع المُشــرـع مســألة التراضــي وشــكل العقــد لقانــون الإرادة، للمحافظــة علــى وحــدة . 3
ــادة  ــاً للم ــع الحصــري، وفق ــد التوزي ــة مراحــل عق ــى كاف ــق عل ــون الواجــب التطبي القان

ــة الإماراتــي. )19( مــن قانــون المعامــلات المدني

خــروج مســألة الأهليــة مــن نطــاق تطبيــق قانــون الإرادة وإخضاعهــا إلــى نــص خــاص . 4
مــادة )1 / 11( مــن قانــون المعامــلات المدنيَــة الإماراتــي .

ــن لا . 5 ــناد الاحتياطييَْ ــيْ الإس ــإن ضابطَ ــد ف ــون العق ــراف لقان ــار الأط ــاب اختي ــد غي عن
ــي. ــريع الإمارات ــي التش ــري ف ــع الحص ــد التوزي ــع عق ــان م يتلاءم
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ملاءمــة محــل الإقامــة المعتــادة للمُــوـزع كضابــط إســناد علــى عقــد التوزيــع الحصــري . 6
عنــد انعــدام اختيــار الأطــراف لقانــون العقــد والــذي نصــت عليــه المــادة )F / 1 / 4( مــن 

تنظيــم رومــا1 لســنة 2008.

اســتقر تنظيــم رومــا1 علــى تطبيــق قانــون محــل الإقامــة المعتــادة للمُــوـزع عنــد غيــاب . 7
اختيــار الأطــراف لعقــد التوزيــع الحصــري. 

تقــوم فكــرة محــل الأداء المُميَــز علــى مــكان تنفيــذ الالتــزام الرئيســي والفــذ فــي العمليــة . 8
التعاقديَــة.

التوصيات:

 نوصــي المُشــرـع الإماراتــي بإضافــة نــص إلــى قانــون المعامــلات المدنيـَـة بشــأن تحديــد . 1
ــص  ــون الن ــرح أن يك ــري ونقت ــع الحص ــد التوزي ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج القان
ــع الحصــري شــكلًا  ــود التوزي ــة بعق ــة المتعلق ــى الالتزامــات التعاقديَ هكــذا: "يســري عل
ــدا  ــن إن اتح ــترك للمتعاقدي ــن المش ــا الموط ــد به ــي يوج ــة الت ــونُ الدول ــا قان وموضوعً
ــوزـع أو مركــز  ــادة للمُ ــة المعت ــون محــل الإقام ــا يســري قان ــا موطنً ــإن اختلف ــا، ف موطنً
ــراد  ــا آخــر هــو الم ــن الظــروف أن قانونً ــن م ــدان أو يتبيَ ــق المتعاق ــم يتف ــا ل مُنشــأته، م

ــه". تطبيق

 نوصــي المُشــرـع الإماراتــي بتبنــي ضابــط إســناد محــل الإقامــة المعتــادة للمُــوـزع عنــد . 2
ــري؛  ــع الحص ــد التوزي ــى عق ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــراف للقان ــار الأط ــاب اختي غي
ــن  ــة م ــناد الاحتياطيَ ــط الإس ــة ضواب ــدم فعاليَ ــك لع ــي، وذل ــتهدياً بالتشــريع الأوروب مُس

ــع الحصــري. ــد التوزي ــى عق ــادة )19 / 1( عل الم

 نتمنـَـى علــى المُشــرـع الإماراتــي الاعتــراف بــالإرادة الضـمنيـَـة صراحــةً والبحــث عنهــا . 3
ــا للقرائــن التــي تكشــف عنهــا بصــورة مؤكــدة، حيــث إنهــا إرادة حقيقيــة ولا يمكــن  وفقً

تجاهلهــا. كأن تكــون نهايــة النــص عبــارة مــا لــم يتفــق المتعاقــدان صراحــةً أو ضِمنًــا.
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The Law Applicable to the Exclusive Distribution 

Contract in Accordance with the UAE Law and the 

1980 Rome Convention 

Najat Sabri Alaqad(1(

Nashwa Ahmed Mohamed(2(

Abstract:

Legislators in most countries have shown significant interest in the will 

of the contracting parties, believing that contractual freedom serves the 

interests of the parties and their mutual interests in commercial transactions 

in general, whether in determining the legal framework of the contract or 

forming it. Moreover, the increasing importance of exclusive distribution 

contracts in the economic field makes it necessary to examine the law 

applicable to exclusive distribution contracts to access the rules of private 

international law that address their subject matter. It is also necessary to 

determine whether these rules are the same as those addressing international 

commercial contracts in general, or whether exclusive distribution contracts, 

due to their importance, deserve special attention and a different treatment. 

We have found that the Emirati legislator has followed the approach of 

European legislation in subjecting exclusive distribution contracts to the 

law of will, contrary to the mandatory law in the absence of the parties’ 

will by imposing rigid attribution rules that may not be suitable for both 

general contracts and exclusive distribution contracts. As researchers, 

we recommend that the UAE legislator follow the European legislator in 

adopting a flexible attribution principle in the absence of the parties' will.

Keywords: Exclusive distribution contract, Applicable law, Principle 

of will law, Distinguished performance, Habitual residence.
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